7 
في وَصَضٍ ا لْنَابِ دا لسّنن) 


ل ل ير 


نت العام 


ا ا ان 


الوق سَنَهَ (7375 ) جِمَوَالر ساك 


5ع هو بد كه © اوش د نان لاه ك2 
معو رس لشفي لصويب مور 
سير 
كر ادر سيا سل ه 
0 جم و مه سس ّّ كر 5وه 2 و عر 26 
وز سويت سخمتة ١‏ كئارا 


فاع )اير عءى) امد ءيس و سة) #1[ ٠_٠ ( ١1‏ 
6 0-6 ٍ جا 
ا[ كف لق 200 يا كت 0 
آ[ ا لهل ع مم ( امور جه كل ل١‏ ) سر 


ا ل ا 


اموق سَنْهَ (775 ) جمَوَاللسَان 
- 5ع في 7 طآِ روش 5 دن يلوو 2 
مسو لشفي ن وبين مور 


203 وه 2 نَ 
صل رركم الهْصَِنْ 


-ه ١‏ -- 2 6 نت 
3 ِ- أ س 9 س ه اس و 5-5 
عَفرالكٌكل دلوا ةط مل امس 


ليهلاو 


للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة علئ البريد التالي: 800811.6012 )84 [061130 طلم 


فهذا هو (الدّرس الثامن والعشرون) من (برنامج الدّرس الواحد الشابع). 
والكتاب المقروء فيه هو «زسالة أبي داود السشجستانيٌ إلى أهل مكَةَ في وَضف 


تأليفه لكتاب الشنن». 


وقبل الشروع في إقرائه لا بدٌ من ذكر مقدَّمتين اثنتين: 


م و 1 و 
القَدَمَةالاول:التغزبيث بالمُصئِت 


ساسم 

ل المقصد الأوّل: جر جر نسبه 

هو الحافظ الندوة د و الا تتعفين إببععان الأزدي السجستانِيٌ. -5 
ب (أبي داود). 

ل المقصد الثَّانِي: تاريخ مولده: 

ولدسفة البق وهائفين (119). 

7 اوري 
ا لَه في السّادس عشر من شوّالٍ سنة خمس وسبعين ومائتين ين (7517/0)». وله 


الك 


من ثلاث وسبعون (7/) سند يمه حمَد أله رواسا 


اع 001 و لل التي كت 
القَيَمَالقاني:التريث بالمُصَنّت 


ونننظم فِي ثلاثة ئةِ مقاصد أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

حَفِظت لنا إحدى السخ الخطيّة العتيقة اسم هذه الرّسالة تامّا؛ فقد كُتِب على 
طُرَّتِها: رسالة أبي داو السّجِستانِيَ سُليمانَ بن الأشعث في وصف تأليفه لكتاب 
«السَّنن). 

© المقصد النَانِي: بيانٌ موضوعه: 

موضوع هذه الرّسالة: إيضاح المصدّف 
جَمعهاء المشهورة باسم «سنن أبي داود). 

© المقصد الثَّالث: توضيحٌ منهجه: 

هذه الرّسالة اللُطيفة يسيقت في مَسْرَّدٍ واحلٍء مُتتابعة الجمَل» غيرٌ مفصولةٍ بتراجم 
أبواب تدلّ على مُضئَّنها؛ وهو يَتمَدَنَُّ تعالى يسوق أصلًا ويُتبعه آتر دون تقديم ما 
يمره لكن من عرف تآليف أهل الحديث أمكنه الوقوف على معاقد الجَمّل والقول في 
هذل ماله 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَألَيَفْ لتاب الشن» عملي 


00 ار 
فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلَّي على محمَّدِ عبده ورسوله 


ََأَنَةعَووِسَررٌ كلّما ذكر. 


5-7 الل 
قوله وَِمَدَآَنَه: (فإنّي أحمد إليكم الله)؛ ذَكر الخليل الفراهيديٌ في كتاب «العين)» 
وتّقله عنه ابن القيِّم في «بدائع الفوائد»: أن معنى هذا التّركيب الشّائع في المُراسلات 


(أحمد الله إليكم): أي أحمدٌ معكم الله. 


هه ص الغصَة 

1 7 الي ا لد اسه 2 

-ظِ بو اسل للد .جمس ل لللل سبل لنت لطهت 
ا 


عافانا الله وإيّاكم عافية لا مَكروءً معها ولا عقاب بعدها. 

فإنّكم الم أن أذكرٌ لكم الأحاديث التي في كناب «السّنن)؛ أهي أصحٌ ما عرفثٌ في 
الباب؟ 

فاعلموا أنه كذلك كله إِلّا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيحين: 

فأحدهما: أَقَوَمُ إسنادًا. 

والآخر: صاحبه أقدمٌ في الجحفظ. فربّما كتبت ذلك. 


ولا أرى في كنابى من هذا عشرة أحاديث. 


قال الاررح وف الل 

ذكر المصف رِيِمَهُلَنَهُ تَعَالَ في هذه الجملة أنه يتتخب من الأسانيد الصَّحاح؛ 
ف«(الوجه) عند المحدّثين يُطلّق ويّراد به: الإسناد؛ فقوله: (قد روي من وجهين 
صحيحين)؛ أي روي الحديث بإسنادين صحيحين. 

والأسانيد الصَّحيحة تتفاصّلء ومن تفاضلها: ما ذكره المُصَّئف هاهنا بقوله: 


(فأحدهما: أَقَوَمُ إسنادًا. والآخر: صاحيّه أقدمٌ في الحفظء فربّما كتبثُ ذلك)» وكأنَّه أراد 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَاليَفْ لتاب الشن» وميخبنى 


ب (الأقوم في الإسناد): ما هو أعلى في طريق الرّواية؛ بأن يكون ذلك الإسناد عاليًا وغيره 
نازلاء وب (الأقدم في الحفظ): يعني أكثر تقدّمًا على السّند الآخر من جهة الحفظ. 

فهو يُفاضل بين سَنديْن: 

ادها موصيوات يا 6 لقلا وعالة 

والثاق؟ اتجنههاة موصِرف بالصّحّة. 

فذّكر أنه رُبّما كتب النّازل لأجل صِحّته. وتّرك العالي رغبةً عنه. 

وإِلّا فالممدوح عند المحدّثين: جمعٌ الأسانيد العالية. 

وإذا أعرضوا عن سَندٍ عالٍ وأخذوا بثانٍ فلا يد من أمر يحملهم على ذلك؛ وممًا 
ااا ا 

والمقصود: أنَّ أبا داود رَِمَهَانَهُ تََالَ ربّما قدَّم إسنادًا نازلا على عال عنده؛ لصحّة 
إسناد التّازل. 

و(س سنن أبي داوة» فيها حديثٌ واحد ثلا: ني وهو أعلى ما عنده» وهو ما رواه فقال: 
د اكاصيل: بن إبراهيم» قال: حدّئنا عبد السّلام بن أبي حازم أبو طالوت؛ قال: 
شهدت أبا بَرْرَةَ دخَل على عبَيد الله ين زيا...) الحديق. 

فليس بين أبي داود وبين أبي بّرزة الأسلمت الصّحابي إِلّا رجلان اثنان؛ هُما شيخه: 
مسلم بن إبراهيم» وشيخ شيخه. 

لكق هذا الحديث لما اتصبل عالتًا هود درل كيل اللدين قياف أمَا الحدييك 


5 . 3 3 
المرفوع بهذا السند: ففيه قصة. وبين أي ظالوت ربيخ أبي برزة فيه رجأل. 


5-8 


لكنَّ الموقوف صحيح الإسناد؛ أنه شَاهد أبا يّرزة. 

وليس له من الثلاثي إِلّا هذا. 

ومّن قال من أهل العلم: (ليس في «سنن أبي داود» أحاديث ثُلائيّاتٌ) فهو يريد: 
المرفوعات؛ فليس فيها شيء مرفوعٌ ثلاثيٌ؛ بل أعلى ما عنده في المرفوعات: 
الرَّباعيّات؛ الف بيه وبيرة انمي نه اللتمكدلقة أريعة. 

ثم ذكر أنه لا يكون في كتابه من هذا الجنس الذي قَدَّم فيه النّازْل الصّحيح على عالٍ 
نو أقل مهورحة إلا تجو (قشرة احاوية)؛ زولا ثعات بكتابته التّازل وقرك العالى. 


فييّن عِلَّةَ إهماله للعالي وأخذه بالنّاْل؛ وهو تقدَّم النّازل في الصّحَّة على الآخر. 


00 ار 
ولم أكثب في الباب إِلّا حديثًا أو حديثين» وإن كان في الباب أحاديث صِحا صِحاحٌ؛ فإنَه 


اكقووانما أروث دأ مطمه: 


ذكر َه كَل من طريقته في تأليف «السّئن): أنه لايكتب في الباب الذي يُترجم 
له بترجمة (إلّا حديثًا أو حديثين)؛ فهو يعقد ترجمة؛ ثم لا يُورد تحتها كلّ ما روي فيهاء 
بل يتتخب من الأحاديث المرويّة» (وإن كان في الباب أحاديث صِحاح)؛ لأنّه إذا جمع 
كلّ ما رُوِي في الباب طالّ» وهو قصد بتأليف «السّنن» تَفْعَ النّآس. 

وهذا الأمر جَرى عليه كبار الحُفاظ من المُتقدّمِين؛ فإِنَّهُم تركوا استيعاب ما في 
الباب؛ لثلّا يطول الكتاب؛ أشار إلى هذا: البخاريٌ» ومسلمٌ بن الْحَجّاج في آخرين. 

وطريقة المصتّفين في الأبواب: أنّهم يتتخبون أصمّ المر وي في المعنى. 

وبهذا فلت الكتب المُترجّمة على الأبواب على كُتب المسانيد؛ لأنّ مقصود 
اليضتف غلى الأبوات: العلاب وكتضوة اليض نه فلل السبائيةة الأنبسيداب؟ ذكر 


هذا المعنى ابن حَجَرِ مه ل في #تعجيل المنفعة»). 


آرىرزة3ة3ة3ة3ة3ةةة110ات 
00 0 


وإذا أعدث الحديث 4 البات هه وسهية أو ثلاثة قإرها هو من زيادة كلام فيه» 


وريّما تكون فيه كلم زياد على الأحاديث. 


قال قارح اسل , 

ذكر رَتِمَهُأنَُ تَعَالَ أنَّهِ إذا كَوّر الحديث (مِن وجهين أو ثلائة) أي بإسنادين أو ثلائةٍ 
(فإلها هو مِن زيادة كلام فيه)؛ أي فَإنّما يعيده لأجل وجود زيادة في كلّ سنب معاد. 

(ورثما تكوة) هذه الريادة (كلمة) واحدة. 

والكلمة الواحدة ني أحاديث الأحكام لها مقامٌ. 

وريّما جاء في « سنن أبي داود» مِن هذا الضَربٍ شيءٌ نافع. 

وأوّل ما في «بلوغ المرام» عند ذكر حديث 5 وعزوه إلى البخاريٌ وأبي داوة؛ 
قال: (وزاد) يعنى أبا داود: ونه يقي + بحتاحه الَّذِي ذ فيه الدَّاءُ)). 

وزيادات الأحاديث عِلّحٌ من علوم الحديث النّافعة. 

© فإنَ الرّيادات تحتاج إلى تمييز صحيحها من ضعيفها؛ هذا في باب الرٌواية. 

© وتحتاج إلى الانتفاع بها في فقه معاني الحديث؛ وهذا من جهة الدّراية. 

فَإنَ الحديث - كما قال الإمام أحمد رمه أن - يفسّر بعضّه بعضًاء إن من تفسيرة: 


جمعٌ الزيادات الواردة في المتن الواحدٍ؛ فإذا مجوعت استفيد منها في دراية الحديث 


لع 


وففهه. 

فمثلا: من الضّرب الأوّل - وهو أن يشتمل الحديث على زيادق: ويُستفاد في معرفة 
هذه الزيادة عند سَبْر إسنادها على ترتيب منزلتها: أهي من صحيح الحديث أو من 
ضعيفه -: كثيرٌ من الرٌيادات الَّتى وردت في كُتب السّئن على أحاديث «الصّحيحين). 

فإنَّ من قواعد العلل: أنَّ الريادة التي أعرضٌ عنها صاحب «الصّحيح)» فهي في 
الغالب معلّة؛ أشار إلى هذا المعنى أبو المَرّج ابن رجب الحنبليٌ رده 

فمثلا: حديث: ١لَوْيَعْلَمُ‏ المَارٌ رُييْنَ دي المُصَلَي مَادَاعَلَْهِ َكَانَ آَنْ قف أَرْبعِينَ 
خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَّ بَيّنَّ يَدَيْدِا؛ فقوله: ربعي ): جاءت في «الضّحيح) دون تقديرء 
ووقعت زيادتّها عند البزّار بتقدير: (حَحرِيفًا) أي عاما؛ فإنَّ لفظ الحديث عنده: «لَوْيَعْلَم 


المَار ربَيْنَ دي المُصَلَي مادا علَي كَانَ لأنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ حَرِيمًا حير لَهُ ِنْ أن يَُرَ بين 


ذه 


يَديْهِ). 
فمَن عَرف هذه الريادة دّرسها من جهة صكَّتها؛ فوقف على أنَّها ضعيفةٌ لا تثبت 
ومن فنون علم الحديث: (الزُيادات الضَّعيفة في الأحاديث الصَّحيحة). وني هذا 
النُوع أحاديث كثيرة. 
ومن الصَرْب الثاني - مما يتعلّق بالدّراية -: ما وَقع في (كتاب الجِيّل) من «صحيح 
5 00 5 27 رار و لس عو 4 
البخاري» في حديث: (إنمّا الأَعْمّال بالئيّات). وفي أوله زيادة: «يَا ايها الناس»). 
5 ِ ا 3 عو 4 3 #9 در 
فهذه ال يادة بقو له صََلنَدْعَتَدِوَسَلَرَ بالمناداة: (يَا أيّها النَاس ؛ إِنَّمَا الأَعْمّال بالئة) ذ 
فهلدة الزياقه يعو : ياايها الناس؟ | بالنية) في 


تحقيق وقوع هذا الحديث في الخطبة. 


1 لِمَِتلَة الشَّيَخَ ص العْصََيَ 
ححم 9 ١‏ ذخ 1-1111 5ذذ51515151+»+<|ز|ز|زذزازاا11|1|1[[11|[|]|00000000000صض2 
قال لشفل ماته. 


رما اختعسرث التحذيث الطويل؟ لأ يلو كتبثه بطوله لم بعلم يحض امن تسمه 


المرادَ منه» ولا يفهم موضع الفقه منه؛ فاختصرته لذلك. 


م 0 


2 3 


ذكر المصدّف لَه تكَالَ هاهنا أن من طريقته في تأليف كتاب «السّئْنَ»: اختصار 
(الحديث الطويل)» لأنّه لو كنبه (بطوله لم يعلم يعض من شمعه المراة فئه)» ولم يَطّلع 
على (موضع الفقه منه). 

فهو إِنَّما أراد بتصنيف «السّنن) على الأبواب: أن تَبنَى فيها الأحكام على الأحاديث 
مُستنبّطة منهاء وإذا ساق الحديث بطُوله ربّما حَفِي على النّاظر فيه موضع الشَّاهد منه؛ 
فيضطرٌه ذلك إلى اختصاره. 

وهذه الجادّة هي الجادّة المسلوكة في كتب السَّئن؛ ولهذا تجد في «الصَحيحين) 
أحاديتٌ طِوالًا كثيرة ولا تجد في «الشّئن» إِلّا أحاديتٌ يسيرةً رُويت تامّةٌ؛ِ لأنّ هذا 
بُخالف مقصود مُصنفي «السّنن). 

وأهل الحديث رِيمَهُنَهُ نَكَالَ يُشيرون إلى اختصار الحديث تارةً بإلحاق كلمة 
(مُختصَرْ) بآخر الحديث؛ فهم يُوردون الحديث ثم يقولون: (مُختصَرٌ). 

والأصل: أنَّ هذه الكلمة عندهم موضوعةٌ للدّلالة على هذا المقصد. 


وزكنا اسعملرها ل الاقسارة إلى العلة وان لاف قداقيه عضن الحداظ تببال ع 


6 سا سلا 


56 2 اس بحي ياه 2 اما 5 7 
ا تت 0 5 


حديث فيقول: (هذا مُختصّرٌ)؛ وهو يريد أنْ الرّاوي غَلط فيه فرواه بهذا اللفظ. 


كنا قال ابو حاتم الرَازْيٌ في حديث: (لا وُضُوء إِلَامِنْ صَوْتٍ أو ريح): (هذا وهمّ؛ 


5 0 7 « 5 ولعو و بير 3 إن 21 إن 0 
اختصر شعبة متن هذا الحديث؛ فقال: لا وضوء إِلَامِنْ صَوْتٍ أَوْ ريح». ورواه 
أصحاب سهيل» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبيخ صَ!ْلنَمُعَلْتَهِوسَلمَ قال: «إذا 


5 


عع 


كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاق َوَجَدٌ رحا مِنْ تَفْيسِه؛ نا يَخْرْجَنَّ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَاء أَوْ يد 
رِيجحا»). انتهى كلامه كما في "العلل» لابن أبي حاتم؛ فهو يريد أنَّ شُعبَةٌ أخطأ لما رواه 
على وجه الاختصار بلفظ آخرّ أدَّى إلى معنّى ثانٍ. 

وشفوف تَظر المحدثين رََهُماَنَهُ تكَالَ في هذا العلم أَدّاهم إلى التّعبير عن مقاصده 
بمثل هذه الألفاظ التي يستكِنٌ في حرفي واحدٍ منها عِلمٌ غزيرٌ» ولكنّها أشبّه بلقْط اللُولو 
من قَعْر البحر الذي لا يقدر عليه إِلّا تلق قليلٌ من أهل العَؤْصء وكذلك فهم كلام 
الحُمّاظ يِمَهُمآنَهُ نَعَالَ يحتاج إلى جَهْدٍ جَهِيد» وعمر مَدِيدِء وطول تقليب للتّظر» وتوجيه 
للفِكّر؛ حتَّى يعرف النّاظر في كلامهم مقاصد تَصدّفاتهم» بمثل هذا الجنس الذي ضربناه 
لكم في قولهم: (هذا حديثٌ مختصّرٌ)؛ فهم يُوردونه تارةً للإعلال؛ ويُوردونه تارةٌ أخرى 
للإنباء عن معنى الاختصار المشهور عند أهل العلم. 

وأبو داود يدانه َكَل لم يستعمله - فيما أستحضِرّه - إِلّا بالمعنى المشهور؛ وهو 


إرادة أنه اقتصّر على بعض الحديث» ولم يستعمله بمعنى الإعلال. 


ات ايب مَحِلَةِ الشّمَحْ ص الصَيقَي 
قال الصا 
وأمّا المراسيل: فقد كان يحت بها العلماء فيما مضى؛ مثل: سفيان الثُوريٌ» ومالك 
ابن أنس» والأوزاعيٌ؛ حبَّى جاء الشَافعِيُ فتكلّم فيهاء وتابعه على ذلك أحمدٌ ابن حنبل 
وغيره - رضوان الله عليهم. 
فإذا لم يكن مُسنَدٌ ضِدٌ المراسيل» ولم يَوجد المُسنّد: فالمرسَل يحتجح 
وليس هو مثل المتصل في القوة. 


0 
5 


ذكر المضكف يدا أل اهنا مسألة الا تجا بالغراسيل» فذكر أن الأحاديت 
المُرسَلة عند أهل العلم (كان يَحتجٌّ بها العلماء فيما مضى؛ مثل: سفيان الثُوريٌ» ومالك 
ابن أنس» والأوزاعيٌ؛ حبَّى جاء الشَافِعِيُ فتكلّم فيهاء وتابعه على ذلك أحمدٌ ابن حنبل 
وغيره - رضوان الله عليهم). 1 

وكلام الشَّافعَ رَتمَدآَُ تَعَالَ أورده في كتاب «الرّسالة)؛ فإنَّه دكر أنَّ المُرسَل لا يُقبّل 
الابشروط أريعة»عَذّها وأطال القول تفيضا قكذها وتشطها: 

ونسبة هذا المذهب إلى الشَّافعِيٌ رمن تَعَالَ لا على أَنَّه تَرّد به عن أهل زمانه؛ 
بل قد كان في زمانه من شاركه في ترك الاحتجاج بالمراسيل؛ كيحيى بن سعيد القَطَّانَ 
ل 
«الرُسالة»؛ فكان أو هه هذا المأخذ الملتبس؛ فا نس أن لبي إليه: 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَالَيَفْ لتاب الشن» 2-3 


فليس مقصود أبي داود السّجستانِي رَتِمَدآَلَهُ تعَالَ أنَّ السَّافعِيَ أَحْدَث رَدَّ المراسيل. 
ولكنّ المقصود: أنَّ أهل الصّدر الأوَّل من أتباع التّابعين كانوا يقبلون المراسيل 
قَرْبٍ الزَّمان؛ لأنَّ الزّمان الأوّل كان الكذب فيه قليلاء والاختلافٌ المُوجب للقرقة 
يسيرًا؛ فيَبْعُْد أن يُحدَّث أحدٌّ حديثًا يُرسِله إلا وهو يقطع بصحّته؛ فإذا قال التَابِعيٌ أو تابعٌ 
التّابعيَ: (قال رسول الله صََرَلعبهوسَلَ) فالثّقة بهم حملت على الثّقة بمراسيلهم. 
حبّى ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ المُرسَل أقوى من المتّصل! كما ذكره ابن عبد 
لبي في «التّمهيد)؛ قالوا: (لأنَّ من وَصل الإسناد بتسمية أهله أحال عليهم؛ ومّن أرسل 
الحديث فقد ضَمن صكّته؛ لأنّهِ جزم بنسبته إلى النَىَ صََِلتَدعَوسارَ). 
الايد وو 
ستقرٌ عليه اصطلاح أهله. 


0# 3 وم 
ع 1 


فلمًا اعد الزماة وتاحرع ووقعت الفتن» وافترقت الفِرّق؛ بَيّن الشَافعِينٌ ومَهُ 
كَاللَ ما ينبغي أن يكون عليه العمل في المُرسَلء وعليه استقرٌ عَمَل أهل الحديث؛ وهو 
رَدٌ المراسيل؛ كما نّصَّ على ذلك الإمام مسلمٌ في مقدّمة (صحيحه). 

وبه يُعلّم أنَّ القولين ليس بينهما اضطرابٌ؛ بل هو تغيرٌ بحسب تغيّر الحال. 

© فلمًا كان العهد من زمن الرٌّسالة قريبًاء والكذب نادرّاء ودعاة الفتنة والبدعة 
مكبوتين - كان المُرسّل مما يُتسامّح فيه. 

5 ولمًا وقع الكذب وقَشَاء وتأخر الزّمان - استقرّت طريقة أهل الحديث على عدم 
قبول المراسيل. 
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إِلّا أنّهُم مع ذهابهم إلى تضعيف المراسيلء يرون أن الباب الذي ليس فيه مُسنّد 
فالمُرسَل أولى من الرَّأي. 

ولهذا؛ يُوردون المُرسّل في الأبواب الي لا يكون فيها حديثٌ مُسئدٌ ويَحتجُون به: 
ويقولون: (مُرسَل الحديث أحبٌّ إلينا من الرّأي). 

وعلى هذا جرى عمل أكابرهم؛ وصاروا يحتجُون به لا على وجه تثبيت الحجّة به 
في نسبته إلى النَيَ صَََِلَْعََهوَسَلرَ ولكن لأنَّه أقوى ما في الباب؛ ك (باب الخطبتين في 
العيد)؛ فهم يرون أنَّ الأخذ بمرسّل سعيدٍ بن الحُسَيّب - وفيه ؤكر الخطبتين - أولى من 
ال فون يكعلهما عخطرة واهدة: 

فم كز قافدة من 'قواغداهم الى تمان بالخرسل ؟ ققال: (فإذا لو يكن شسلة فد 
المراسيلء ولم يَوجد المُسنّد: فالمُرسَل د يُحتّحٌّ به)؛ أي إذا لم يكن هناك حديثٌ مُسدَدٌ 
بخالك الجرشل» ولم يوحت الكستد» انح بالرضل هذا الباب: 

فالاحتجاج ب (المُرسَل) عندهم في الأبواب الي ذكروه فيها مشروطٌ بشرطين: 

ع اخدههاء الآ بهد ل هذا البآت حدوت تبرد. 

- وثانيهما: ألا يكون هذا المُرسَل مُخْالِعًا للأحاديث الصَّحيحة الواردة عن النَّيَ 

ف فكو أن القرشال (الس ويك المسارال الذ #افرذنك أن الترضل قبدجه 
بمن سقط منه أَوْجَب ردَّهء أمّا الممّصل: فإِنَّ كلّ راو أخدّه عمِّن فوقه؛ فيكون المتّصل 
الوق مم الخرشل إذاقاق رواة كا ,منهها ثقاف: 


6 سا سلا 


َال لصف ل ل 


ولس ف كفاتالشدة) سد الحديث شىء. 


ريز دِرِسَالَة إودَافد فوَصَني تَألَيَفْ لتاب السشْن» 3 


قال القارح وف اسل 

ذكز المصتف 241145 لهاع أن عاب (الشسدع» الدى مانه بر #من التوارة 
عكّن وُصِف آنه (نثروك الحديف): 

و(متروك الحديث) عند أهل العلم: مرتبةٌ مجعولةٌ لمن كان شديد القَّسعف؛ فإذا 
قالوا: (فلانٌ متروك الحديث) فهم يريدون به: شديد الضّعف. 

فذّكر رَحمَدَاانَهُ أن كتابه لا يشتمل على رواية راو من هذا الجنس. 

والمقصود: في تقدير اجتهاده في جرح الرّواة وتعديلهم؛ فلا يُعتَرض عليه بوجود 
راو وَصفه غيره من الحمّاظ بأنَّهِ متروك. 

إن ذلك الحافظ الذي رضي في الرّاوي وَصمّه ب (متروك الحديث) لم يَرْضه أبو 
داود رَحمَةأئنَهُ كال ل ولم يَرَهُ متروك الحديث. 

8 فمَن صَنَّف من المعاصرين في هذه المسألة» وكتب فيها بإثبات أنَّ سنن أن ابن 
داود» تشتمل على رواةٍ متروكي الحديث - لا يَصحٌ أبدًا. 

وإنّمايصحٌ لو وّجد في كلام أبي داود وصقًا لراو بأنَّه متروك الحديثء ثم أ 
في «السّنن). 


خرج له 
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اما أن ياتي بكلام احمد.» وابى زرعة. وابي حاتم الرازيين في الرواة بان هذا متروك. 
ف لالظو عل روا «سنن أبى داود»: فهذا لايصح؛ أن هذا هو اجتهاده. وذاك هو 
اجتهادهم. 


06 002 


اي أنه مك .ولس علق تبخوةق الباب قيره. 
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قال لفان فتلت 

ذكر المصئف رَيِمَهُآَهُ تَعَالَ مِن مذهبه في تأليف «السّنن): أنَّهِ يُبيّن ما كان في كتابه 
من الحديكة المتكر 

و(الحديث المُنكّر) في عُرْف الحمّاظ الأوّل: هو الحديث الذي يشتمل على الكرة» 
ولا يلزم أن يكون راويه ضعيمًا خالف الثّقات؛ بل إذا اشتمل على نُكرة - وهي روايته 
على وجه مُستغرّبٍ يستنكره أهل المعرفة - فإنَّهم يصفون الحديث ب (المنكر). 

فربّما وصفوا حديث الثّقة بذلك؛ فتتجد حديئًا فووا مدن وجالةاكقاك ار لون ف" 
(هذا حديثٌ مُنكر)؛ للإشارة إلى أَنَّهِ زُوي على وجه فيه نكرة. 

كما ذهب بعض الحفّاظ إلى أنَّ حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عُروة عن 
أبيه» عن عائشة قالت: «كان اين صََآَلنَعَيَهوَسلَرَ كان يقبل الهدية ويُثيب عليها» حديثٌ 
منكرٌ؛ فإنّهُم استنكروا رواية عيسىّ بن يونسٌ عن هشام بن عروةً وغيرهم من الحقّاظ 
لم يستنكرهاء وأدخلها في «الصَّحيح)؛ كصاحبي «الصّحيح), كودع البح هل دن 
استنكر هذا. 

ولهذا؛ كانوا يستبعدون على الرّاوي أن يروي حديثًا لا يكون عند غيره؛ فيقولون 


لفلانٍ: من أين له هذه الأحاديث؟! 
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وربّما استنكروا في لفظ التّتحديث؛ كما استنكر الإمام أحمدٌ أحاديث المبارك بن 
قَضَالةَ عن الحسن البصريٌ؛ قال: «غيره لا يذكر التّحديث» يعني بين الحَسن وبين 
الصّحابة. 

وأكينا قال مسلمٌ بن الحجّاجٍ في مقدّمة «(صحيحه): (وعلامة المنكر في حديث 
المحدّث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرّضاء 
خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها)؛ فيأتي بعض الرّواة ويروي حديثًا عن إمام 
في الرّواية له أصحاب كثر : ثم لايكون هذا الحديث مَرويًًا عندهم؛ فهذا يستنكر. 


مَآلنعَِدِوسَةٌ قال: «كُلّ ‏ بَنِي آدمَ خطاك وغية اللخطافية :التو انوة: 

فقتادةٌ بن دعامة البصريٌ أبو الخَطَّابٍ السَّدوسييٌ كثير الحديث؛ و«الصَّحيحان» 
مملوءان بحديثه» وله أصحات أئمّة م كُثرُ؛ِ كهشام الدّستوائيٌ» وسعيدٍ بن أبي عَرُوبةه ثم 
يأني راو صدٌوقٌ سيّء الحفظ ويروي هذا الحديث ولا يكون عندهم؛ فمثل هذا يُستدكّر. 

كما لو جاء رجل آفاقِيٌ فذّكر أَنَّه حضر درسًا للشّيخ ابن باز رَمَدأَلَكُ ودكر فيه قولًا 
لمّا عُرض على أصحاب الشَّيخْ استنكروه؛ فمثل هذا نظير الحديث المنكر؛ أن يَعْمَدَ 
راو لا يُحتمّل مجيئّه بهذا الحديث عن إمام مِن أئمّة ئمّة الرّواية ولا يذكر مثلّه أصحابه 
الملازمون له. 


لا نوراف 

الس سي ا ري الى 

وفي (كتاب السّئن) من «موط مالك بن أنس) شيءٌ صالحٌ» وكذلك من مُصتّفات 
كناو قلنا وفية ال ان: 

وليس ثُلْثْ هذه الكتب - فيما أحسبه - في كُتب جميعهم؛ أعني مُصَّنّمات مالك بن 


أنس» وحَمَّادٍ بن سَلمةٍ وعبد الرّرّاق. 


ذكر المصنف وََِدَانَهُ تَعَالَ فضيلة كتابه هذا؛ بأنّه اشتمل على جمهور الأحاديث 
المحتاج إليها في أبواب الأحكام مسندَةٌ؛ فإنّ غالب الكتب التي تقدّمته نما هي أحاديثُ 
مراسيل؛ كما في (كتاب ابن المبارك» وكتاب وكيع). 

(وفي (كتاب السّنن) من «موطأ مالك بن أنس» شيء صالحٌ): يعني شيءٌ طيّبٌ من 
الأحاديث المُسئّدة» وفيه مراسيل وبلاغات. 

وكذلك (فسد تتاف سياد ين كنالب وغييد 21 (31)؛ أكدر با فبهاه الموقوفات» 
والمراسا.» 

ففضيلة «سنن أبي داود» على هذه الكتب التي تقدّمته: أنه قَصد إلى جمع الأحاديث 


المرفوعة في أبواب الأحكام. 


7 ةشخ صا العُصَييَ 
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نه قال رانس رةه التي عنييا الع يساق ا سيد :تعش لين 
ثلث ما في الكتاب الذي ألّفه من الحديث موجودًا في كُتب هؤلاء جميعهم؛ لأنَّ عامّة ما 


في كتبهم هو المراسيل والموقوفات؛ وهو قل أن يذكر مرسّلًا أو موقوفا. 


ا 
وقد ليه نَسَقَا على ما وقع عندي. 


58 3 
أ 


فإن ذَكِر لك عن النَّتَ صَرَ َدعََوَسلَرَ سنَّةُ ليس مما خرَّجِنّه فاعلم أنه حديثٌ واو | إلا 
أكون كاي موطري اكدزن في لم أخرج الطرق كاز على المعلم. 

ولا أعرف أحدًا جَمع على الاستقصاء غيري. 

وكان الحسن بن علكٌ الخال قد ججمع منه قَدْر تسعمائة حديكء وذّكر أن ابن 
المبارك قال: «السّئن عن النَىَ صََِانعتووسَلهٌ نحو تسعمائة حديث»» فقيل له: إنَّ أبا 
يوسف قال: هي ألف ومائة» قال ابن المبارك: «أبو يوسف يأخذ بتلك الهَنَّات مِن هنا 


ومن هنا تفخو الأحاديث الضعيفة: 


ا ا ار ل 
أحاديث النَنَ صََللءَلَِهوَسَ؟ِ فإنَّهِ رَوى عن الدَيتَ صَآَلََدعََهوَسلَرَ جَمّا غفيرًاء وذكر أَنَّه 
كان يحفظ خمسمائة ألف حديث 

وانتخب رَجِمَدُآانَهُ تَعَالَ من هذه الأحاديث: الأحاديث لني يُحتاج إليها في أبواب 
الأحكام. 

ف ١‏ سئن أبي داود) تُعَدٌ من أقدم الكتب المؤلّفة في أحاديث الأحكام؛ لأنّه لم يتوسّع 


في استيعاب الكتب الي يدخل بها في حير (الجامع)؛ ك (صحيح البخاري» و(اصحيح 
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ف«( سنن أبي داوة» تخلو من كُتب كثيرةٍ مذكورة في الصّحيحين)؛ أنه لم يرد | د إل 
جمع أحاديث الأحكام. 

فذّكر أنّه جمع في هذا فأوعى, وإذا حَرَجٍ الحديث عن هذا الكتاب (فاعلم أنَّ 
حديتٌ واو)» (إلّا أن يكون في) كتابه (ين طريق آخر) ورواه ذاك المصيّف من طريق 
آخر. 

فهو لم يُستوعب الطوّق» وإنَّما أخرج الأحاديث ببعض طَرُقها. 

ومعنى قوله رَمَدَآلَهُ تَعَالَّ: (فاعلم أنَّه حديث واو): أي احكُمْ عليه بالوّهّاء. 

وهذه الكلمة ليس فيها نَظرٌ - كما علّق المُعلّق -؛ فإنّهِ لايريد كلّ حديث لم يُذكّر 
في اسننها ولكلّه أراد كلّ باب يُورّد في أحاديث الأحكام ثمَّ لم يذكُرْه هو ولم يذكر له 


4 


وهذا معنى قول غيره يََهُانَهُ تكَالَّ؛ فإنّهُم يريدون أنَّ الأبواب الثّابنة في الدّين قد 


زوق فق لفسى الباق أحاديت أخرى: فإن أبا داودَ لا يقول 


ع 


رَووا فيها ما يبيّتها. أمّا أن 
بهذا أبدًا. 

فمثلا: لما حَرّج أبو داود أحاديتٌ في أبواب الخَّلاءء أورد في كل باب حديثًا أو 
حديثين» وهو يُورد في كتاب «مسائل أحمدً)» أحاديتٌ في بعض الأبواب التي في «السَّننَ) 
لم يذْكُرُها وهو يرى صحَتهاء لكنّه يريد حديثًا يثبت يثبت به باب مُستقِلٌ في أبواب الأحكام؛ 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَألَيَفْ لتاب الشْن» يمعيو 
2222 2277777 20 


وهذا معنى ما ذّكره جماعةٌ من أهل العلم - كابن رجب -: أنَّ الأحاديث التي 
تخرج عن الأصول السَّنَّةَ لاتكاد تَصحٌ؛ مُرادهم: في أبواب الدّين الي يُحتاج إليهاء لا 
في الحديث كلّه. 

ففي «مُسبّد أحمدَ» وغيره أحاديث في أخبار الأنبياء» وتفسير القرآن» والرّقائق؛؟ ليس 
شىء منها في «الكدب السَّنَةَ)؛ فهذه لا تثبت بها أبوابٌ مستقِلّة من الدَّينَء ففي الكُتب 

ثم ذكر رَيمَهَُنَهُ تكَالَ: أنه لا يعرف (أحدًا جَمَعَ على الاستقصاء) غيرّه؛ يعني كما 
عع هرو قا اورم عق انين الأحاذيف تكد الوكات كما سياق. 

واجتهد جماعةٌ قبله في هذا؛ ف (الحسن بن عليٌ الحَلّالُ جَمّع) في أحاديث الأحكام 
(تسعمائة حديث). 

و(ابن المبارك) لما ذكرها قال: («السّئن عن النَتَ ءَلنَءَلهوَسَلََ نحو تسعمائة 
حديث»)؛ يريد بذلك السَّئن المرويّة في أحاديث الأحكام. 

فلذيات اعد وتعلق قائلا: (الأحاديث أكثر من هذا)؛ فإن ابى التبارك روي الآلاقف 
من الأحاديث,» لكن مُراده: في أحاديث الأحكام. 

(فقيل له: إن أبا يوسف) يعني الأنصاريّ» صاحب أبي حنيفة (قال: هي ألفٌ ومائةٌ 
قال ابن الميارك: <ابى رسعت باعي علاف الوثاك و هنا ويه عتانس التساديتك 
الضعيقة))؛ يعني أن آنا يوست واه الماك ثتين» وهي لافيت ضعاف: 

فيحمّل كلام ابخ المبارك على أن عِدّة الأحاديث الصَّحيحة في الأحكام: تسعمائة 


حديث. 


ل 


هده ص العْصَة 5 


ست 

وهذا فيه قوَّةٌ؛ فإنّك إذا رأيت «بلوغ المرام» - الذي هو من أجمع كُتب الأحكام -. 
ثم حَلّصته من الأحاديث الضُعيفة؛ صارت قريبًا من هذا العَدد. 

ولأهل العلم رََهُلنَهُ تعَالَ كلام كثيرٌ في عِدَّةِ أحاديثٍ الأحكام مُتفرّقٌ؛ سَبق أن 
أمليناه في بعض الدّروس؛ فقد تكلّم في هذه المسألة جماعةٌ من القدماء؛ كابن المبارك, 
وأبي داود, وأبي بكر ابن العربيئ. 

والأصوِلِيُون يذكرون في أبواب الاجتهاد بعض ما يتعلّق بهذا؛ فإنَّهمِ في باب 
الاجتهاد ذكروا عددآيات الأحكام, وذكر بعضهم عدد أحاديث الأحكام, وهي فيال 


نسل الإقراد بالمكمع. 


ال لزه الهم 
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وما كان في كتابي من حديث فيه وَهن شديد فقد بينته» ومنه ما لا يتصح سنده. 


وما لم أذكر فيه شينًا فهو صالحٌ» وبعضها أصحّ من بعض. 


قال حالسل 

ذكر المصدّف وََهانَهُ عَالَ هاهنا جملةً من المسائل التي تتعلّق بتأليف كتابه 
«السّنْن)؟ فذّكر أنَّ ما في كتابه (من حديث فيه وَهَنٌ شديدٌ فقد) بَيَّهه (ومنه ما لايَصِحٌ) 
إسناده» (وما لم) يذكر (فيه شينًا فهو صالمٌ» وبعضها أصحٌّ من بعض). 

فهو دّكر أنَّ الأحاديث الي أوردها في كتابه تنقسم إلى قسمين باعتبار البيان: 

- أحدها: ما تكلّم عليه وبيّن مرتبته. 

وثانيها: ها سكت عنة. 

فأمًا المرتبة الأولى: وهي مرتبة البيان؛ فهي متعلّقَةٌ بالحديث الذي فيه وَهَنّ شديدٌ. 

فإذ الاحادية الى قبها زكر شدي نه #101153 الذ روت إلبياه وهذا يحبي»ا 
ارتضاه هو؛ فلا يُستدرَك عليه برأي غيره؛ فإنَّ أنظار الحمّاظ تختلف في الحُكم على 
الأحاديث» وغو يرك ا 5 ببيان ما في (سئنه) من حديثٍ يشتمل على وَمَنٍ تولورد 

وأمّا المرتبة الثانية: وهي ما 0 ذكُر فيه شيئا؛ فهو صالحٌ. 


واختلف أهل العلم رَيِمَهُمآنَهُ نكال في معنى قوله: (فهو صالح)؛ فاشتهر عند أكثرهم: 
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أن ما سكت عنه فهو صالحٌ: أي حَسَنٌ؛ لأنّ أهل العلم يُعبّرون بألفاظٍ تدلّ على مرتبة 
الحسن؛ منها: الصّالحء والجيّدء والقوي. 

فمّن قال عن حد يثْ: (هو صالحٌ) فهو يرى أنه مو حواة اللحساة» نيهوا أن قوله: 
(ما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح) أي حَسَنْ. 

وعلى هذا جَرى ابن الصَّلاحء والعراقيٌ؛ وجماعة. 

ويُقوّي مذهبهم: ما وّقع في بعض نسخ هذه الرّسالة: (وما لم أذكر فيه شيئًا فهو 
00 

والمُختار - والله أعلم -: أن معنى قوله: (فهو صالحٌ) أي صالحٌ للاحتجاج. 

فإِنَّ الصّلاحية للاحتجاج هي مقصودُه من إيراد الأحاديث؛ فإِنَّ اختياره للأحاديث 
في اشننه) في أبواب الدّيانة يُريد بها ثبوت معاني الأبواب؛ فما ذّكره فيها فهو صالحٌ 
أحادية على كذ ظ الشيفين وأخرجها القيشاة»وشكت عن أحاديث ساق وسكت 
عن أحاديث ضعافيٍ. 

وهي وإن اختلفت مرتبة الحكم عليها لكن تجمعها دائرة الصّلاحية للاحتجاج بها 
في هذا الباب. 

فقد يُورد بابًا ليس فيه إلا حديثٌ ضعيفٌ؛ فيكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج 


في هذا الباب؛ لعدم وجود مُسندٍ صحيح فيه. 
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ريز« رسَالَة أوِدَافْد فَوَصني تَآلَيَفْ هِلْكْتَابٍ السَأنِ» 


6 سا سلا 
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ثمَ نَبّه وَمَهأنَهُ نَعَالَ إلى أمر يتعلّق بالمرتبة الأولى: وأمر يتعلّق بالمرتبة الّانية. 

فقال فيما يتعلّق بالمرتبة الأولى - وهي ما بيّنه -: (ومنه ما لا يصحٌ سَندُّه)؛ أي مما 
بيّه: ما لايصحٌ سَنده بالكليّة؛ فليس له مُتابعاتِ ولا شواهد تقَوّيه؛ فيكون قد يَيّنه 
باعتبار السّند المذكور وهو يرى أنه لايصحٌ إسناده أيضًا بالكلّيّة» ومنها: ما بين أن سنده 
فيه وَهَنُ» لكن رُبَّما صم باعتبار مُتابعاته وشواهده. 

وقال فيما يتعلّق بالمرتبة الثانية - وهي ما لم يذكر فيه شيئًا؛ بل سَكّت عنه -: 
(وبعضها أُصحٌ من بعض)؛ يعني أنَّ المسكوت عنه في كتابه تتفاوت درجاته في الصّحَّة؛ 
وهذا هو الواقع؛ فمنها: ما هو فيه على الصَّحَّة ومنها: ماهو صحيحٌ جيِّدُ ومنها: ما هو 
ذون ذلك: 

وممّا ينبغي أن يُدركه طالب العلم: أنَّ الُكوت عند المحدّثين قد يراد به تارةٌ 
اصطلاحٌ خاصٌ بالسّاكت؛ كما جرى الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» على أنَّ ما 
سَكّت عنه فهو حسيٌ؛ نَصّ على هذا في مقدّمة كتابه؛ فالحديث الذي يُورده الحافظ ثم 

وذكر السّيِوطيٌ في "الحاوي»: أنَّ ما سكت عنه ابن حجر في «التَّلخيص الحَبير) فهو 
حديثٌ حسرٌ» وكأنّهِ استفاده من استقراء طريقته» وإِلّا ليس في كلام الحافظ أبي الفضل 
ابن حجر ما يُشير إلى ذلك. 

وبالجملة: فالسّكوت يُورث طمأنينة لكن لا يُجرّم باختيار إلا مع دليل. 

فإذا وجذنا حافظًا سّكت على حديث فهذا يُورث القلب طمأنينة وسكونًا إليه لكن 


لا نقول: (إِنّهِ حَسَّنه) إلا إذا وُجد تصريحه بأن سكوته يُوْدَّي هذا المقصود. 


تن 


قال لص الهم 


وهذا لو وّضّعه غيري لقَلْتٌ أنا فيه أكثرٌ. 


وهو كتابٌ لا تَرِدُ عليك نه عن التي صََِتَهعَْيَهوسَلُهٌ بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا 
أن يكون كلامٌ استخرج من الحديث. ولا يكاد يكون هذا. 

ولا أعلم شيئًا بعد القرآن أَلّمَ للنّاس أن يتَعَلّموه من هذا الكتاب» ولايَضةٌ رجلا 
ألا يكتب مِن العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئّاء وإذا نَظر فيه وتَّدبّره وتَفهّمه حينئلٍ 
يعلم مقداره. 

وأمّا هذه المسائل - مسائل الثُوريٌء ومالك والنََافْعِيَ -: فهذه الأحاديث 


ع و 


أضولها: 


> 


ويُعجبني أن يكتب الرّجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النْبِي صَألدَةعهوسَدَ 


فا 


ويكتب أيضًا مثل «جامع سفيانٌ التُوريّ»؛ فإنَّهِ أحسن ما وَضع النَّاس من الجوامع 


ع 
ع 
1 
82 
3 
,8 
ّ 
0 
م 


به: أنه (لو وَضَعه) غيره لقال (فيه 


وذكر من فضياته: أنّه (كتابٌ ليا علبك سَنة عن التيخ نادوس بإسناد 


صالح إِلَّا وهي فيه)؛ وهذا بين صحَّة ما ذكرثٌ لك آنه من أنه يقصد جمَلَ الأبواب؛ لا 


تفاصيل المَرويّات. 

تيو يقضة أن الآبوانب القيكةمن الذين قد اشعمل عابها هذا اناب التية. 

قال: (إلّا أن يكون كلامٌ استَُّخْرجٍ من الحديثء ولا يكاد يكون هذا)؛ يعني إِلّا 
يكون كلامًا استتبط استنباطًا من الأحاديث؛: وليس هو المتبادر من ظاهرها. 

وهذامكا يفاض به النامس ».فد مفلل هالة من العلماء على سل ماده بالأهكاء 
من حديث حََفِي على غيره الاستدلال به؛ هذا هو الذي سَلَّم أبوداود بإمكان وجوده. 
وت كان فال #ؤولة كاد بكرن 01 : 

ثم ذكر أنه لا يعلم (شيعًا بعد القرآن أَلْرّمَ للنّاس أنْ يتعلّموه من هذا الكتاب)؛ وهو 
لا يريد بهذا: بالنّظر إلى نفسه وإنَّما يريد بالتّظر إلى المَرويٌ فيه؟ فإنَّ المَرويّ فيه هو 
قل راموك اخادوث لاد 

ثم قال: (ولا يَضُوٌ رجلا ألّا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيعًا)؛ أي 
لوفاتها بمقاصدٍ أحاديث الأحكام. 

(وإذا نَظر فيه وتدَبّره وتفهّمه حينئذٍ يعلم مقداره)؛ أ أي إذا أَمْعن التّظر في الكتاب. 
نهم طريقة تصنيفه - عَرَفَ مقداره؛ فهو من أجل السَّنن التي تفيد الفقيه. 

ولهذا؛ فإنَّ كل كتاب من كُتب السّنن له فضيلةٌ في منفعته: 

0 ف لاس شتن أب داود») أنفع في الفقه. 

© وااس سنن الترمذيٌ» أنفعٌ في علم الحديث من جهة معرفة الرُواةء ومراتب 
الأحاديث. 


ولاشين التُسائغ 0 ئ» أنفع في الحديث من جهة معرفة العلل. 
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و و«سُئن ابن ماجَّهُ) فضيلتها في إلحاق أبواب حلت منها «السَّئْن)؛ كمقدّمته الي 
استفاض فيها في كر أحاديث الاتباع والتّحذير من البدع فيها؛ ففضيلتّه تأت في تكميل 
فهم السّنَّة بعد «السّئّن الأربع». 

وكان من أهل الحديث مَن يُدرّس بعد الصّحيحين»: «شنن أبي داوة) لِمَن أراد 
الفقه» ويُدرّس «سَئن الترمذيٌ» لِمَن أراد معرفة مراتب الحديث وأسماء الرّواة. 

ثم كر بعد ذلك صلة كتابه بكتب المسائل المرويّة عن (الثُوري؛ ومالكِء 
والشَّافِع)؛ فذّكر أنَّ هذه الأحاديتٌ هي أصول تلك المسائل. 

وذكر أن مما يُحمّد: (أنْ يكنب الرجل مع هذه الكتب عن رَأي أصبحاب الئَِنَ 
صََلنَدعََِهِوسَلَر) أي آثار الصّحابة. 

وهل اش لك حول باخرة! 

فنجد الحتٌ على حفظ أحاديث الأحكام, ولا نجد عنايةً بآثار أصحاب النََ 
عبد آلصَكاةولسَاخ مع الافتقار إلى كثير من هذه الآثار في أبواب من الدين. 

فمثلًا: دخول المسجد باليمين» والخروج منه باليسار: لا نعلم فيه شيًا يُعتَمّد عليه. 

وحديث أنس عند الحاكم: انين اَذَه إذ] ولت المسحة أذهدا برجلاك اليس ؛ 
وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» ضعيف الإسناد. 

وإنّما أوثقٌ شيء في الباب: ما عَلّقه البخاريٌ؛ قال: (باب التَيمّن في دخول المسجد 
وغيره» وكان ابن عمرٌ يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليُسرى). 


فلا مَحِيص عن حفظ مثل هذا الآثر. 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَألَيَفْ لتاب الشْن» مخ 
--- 


ولهذا؛ فإنَّ مِن مَعرّة وعَيبٍ الكت الي تُسمّى ب (المُختصّرات) مما جُرّد فيها 
أصول الكتب السَّنَّةَ ثم شرع بحفظها مجرّدةٌ: اطّراح الآثار مع أن الآثار يُفتَقّر إليها في 
كثير من أبواب الديانة. 

وقد ججمع أحد المعاصرين كتابًا حسنًا - على فَوْتٍِ فيه - يحتاج طالب العلم أن 
يُدمن التّظر فيه ليعرف الآثار؛ وهو كتاب «ما صَّحَّ من آثار الصَّحابة في الفقه» لزكريا 
عُلام قادر الباكستانِي في ثلاثة أجزاء؛ فهذا كتابٌ نافمٌ» ينبغي أن يصطحبه طالب العلم» 
وأن يقرأ فيه كثيرًا؛ لما فيه من الآثار الواردة عن الصّحابة» مع العناية ببيان درجاتها 
حيبي وب الجاع 

ثم قال أيضًا: (ويكتب أيضًا مثل #جامع سفيانٌ التُوريٌ» ؛ فإِنَّه أحسن ما وَضع النّاس 
من الجوامع) يعني لاشتماله على الأحاديث وكثرة الآثار فيه. 

واجامع سفيانَ» مما انقطع حَبّرّه من دهور متطاولة. 

فأكثر المُصنّمَات التي صتمت قديمًا - ك «جامع ابن جريج»؛ و«مُصئّف حَمّاد بن 
سَلمة)» و«جامع سفيان التّورِيٌ» - قد ذهبت. 

وإذا علمتٌ ماعَدَّ في كُتب علي بن المدينك مما أَلّفه ثم لا يُوجّد اليوم منها إِلّا كتابان 
أو ثلاثة» علمتٌ قَدْر ما فات من العلم. 

وعِلَّم هذه الأمّة: 

0 منه: ما قبِرَ مع الرّجال لما ماتوا. 

© ومنه: ما ضاع بضياع الكتب؛ فضاعت كتب كثيرًا ما بإهمال أهلهاء أو بالعّوادي 


الى عَدَت على الأمّة؛ِ كما في غَزو المّغول لبغداد وما فعلوه بالكتب الَّتى ألقوها في نهر 
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دجلة والتهمها النَّرُ إلا شينًا يسيرًا استنقذه من استنقذه من بَقِّي من المسلمين. 

وقد رأيت في إحدى خزائن : الكتب مجلَّدًا من «زاد المسير» بخطٌ مُْلّمْه الحافظ أبي 
القَرّج ابن الجّوزيٌ قد تَأنّر بماء هر وجلة» وكُتب عليه أنه ممّا استُخْرج من نهر دجلة؛ 
هذا الذي بتقيء وهو نَرْرٌ يسيرٌ وما غُمِر شيء كثيرٌ. 

وهذا المجلّد ألقي في تمر وجلة ببغداد» وهو الآن في الهند! وهذا من أسباب ضياع 
الكتب: أنَّها اتتشرت في الأمّة بسبب العوادي التي عدت عليها. 

وذّكر لي شيخنا حمّادٌ الأنصاريّ يما دَأنّهُ أن ن «سَيْن سعيدٍ بن منصور» كانت 
موجودةً في نجدٍ في إحدى مكتبات العلماء» وسَمّاه لي» واليوم لا وجو لها في البلاد 
النّجديّة» وإنّما وُجد قطعةٌ منها في أحد الخزائن النّجديّة هي التي شرت من المطبوع 
من «شئن سعيد ابن منصور»» والشّيخ يذكر أَنَّه رآه كاملا في مكتبة أحد العلماء قبل 

وذّكر لي أيضَا أن 7٠‏ مُعجم الطَّرانِتَ» كان موجودًا في بلادهم- بلاد مالي - كاملا 
واازي فلك لايك رودل وى إيظالنا ونه اليا 

وليس هذا بمُستغرّب؛ لأنّ بلادهم - مالي - هي سكن الأندلسيّين الّذِين قَرُوا؛ 
نهم لما قروا أَوْغْلوا في الدّخول في أفريقيا حتَّى سكنوا ما يُسمّى ب (الصّحراء العربيّة 
الكبرى)» ولذلك يُوجّد في هذه المنطقة من المخطوطات ما لم ينتبه النّاس إليه إلى 
البو 

فتلك المنطقة هي مِن أغنى مناطق العالّم؛ لأنّ الأسر العلميّة الأندلسيّة تُوارثت 


الى 0 
هذه الكتب». وهي باقية فيها. 
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وغفالك انعد نمراكو المويكرد فق( اك ) ااه (مر كر الخمددانا) هن ف بوسيط 
الصّحراءء فيه عشرون ألف مخطوطة. 

ورّجّح بعض المستشرقين الّذِين يعمرون تلك البلاد - مع الأسف لا يكاد يصل 
إليهم عرينٌ -: أنَّ في منطقة بلاد (تتبكُتو) وما حولها - وهي الصّحراء العرييّة من جهة 
أزواد» ونوَاتء وغيرها - أكثر من مليون مخطوطة من الثّراث العربيك! لأنَّ الخزائن 
الأندلسيّة انتقلت إليها. 

وقد كانت هذه البلد بلدّ عِلّمم وتجارة لمُدَّة خمسة قرونء وكانت فيها سَلْطَنة 


و 


و 
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والأحاديث التى وَضعتها في كتاب «السّئن» أكثرٌها مشاهيرٌ؛ وهي عند كل من كُتب 


نكا من التحديت: إلا أن تمبيزها لايقدرغليه كن الدّاس: 

والفخر بها أنّها مشاهيرٌ؛ فإنّه لا يُحِبّجٌ بحديثِ غريبء ولو كان من رواية مالكِ 
ويحيى بن سعيدٍ والتّقاتِ من أئمّة العلم. 

ولو احبّجّ رجلٌ بحديثٍ غريب وجدتٌ مَن يطعن فيه ولا يحتخٌ بالحديث الذي قد 
احج به إذا كان الحديث غريبًا شَاذًا. 

فأمّا الحديث المشهور المتّصل الصَّحيح: فليس يقدر أَن يَردَّه عليك أحدٌ. 

وقال إبراهيم النّحَعِنُ: «كانوا يكرهون الغريبَ من الحديث». 
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وقال يزيد بن إلى حبيب : «إدا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة؟؛ فإن عرف 


وإلا فدعه). 


قال لاررح وف الل 

ذكر المصئّف رَيَهانَهُ تََالَ أنَّ من فضيلة كتابه هذا: أنَّ (الأحاديث الَّتي) وَضْعها 
فيه (أكثرّها مشاهيرٌ). 

ويريد ب (المشاهير): المنتشرةً بين النّاس؛ لقوله: (وهي عند كلّ مَن كتب شيئًا من 
الحاو ني سيور مروكة لكر (وباعا لاقو عليي اك اكاب )أن كنيز 


صلاحيّتها للأبواب المناسبة إليها برد كل حديث إلى بابه اللّائق به من الفقه لا يستطيعه 


وهذا هو الذي اخمّصٌ به؛ فإِنَّهِ رد كل حديثٍ إلى الباب اللائق به من أبواب أحاديث 
الأحكام. 

ثم ذكر أنَّ (الفخر بها أنّها مشاهيرٌ)؛ لأنَّ الحديث الغريب لا يُحتَجٌ به (ولو كان من 
رواية مالك ويحبى بن سعيذ والثّقاتِ من أئمّة العلم). 

نا ل يت يي 
على لقا أذ وليه الخظطا قي 

نإذا أعظا الزاوي :ل السليت ولو كان إناقاقإن بعدركالا لوخد بن 

وربّما توقّفوا في زيادة زادها أحد الحمّاظ» حنَّى يَطّلعوا على مُتابع له 

كما تَوقَهُوا في زيادةٍ: «مِنَ المُسَلِِينَ» ” الي زادها مالك في حديث ابن عمرٌ في ؤكُر 
زكاة الفطر» حتَّى وجدوا متابعًا لمالكِ؛ لأنَّ العلم عندهم: ما ذاع واشتّهرء وأمّا مالم 
يشتهر وتشبع ببق الناس فإنَّه ليس من العلم عندهم؛ بل هو مما يستنكرونه. 

وانظر البَؤنَ السّاسع بين حالنا وحالهم؛ فإنَّ كثيرًا من طلبة العلم - من المتصدّرين 
للتّعليم» أو المجتهدين في النّحصيل - إِنَّما يشعّف قلوبهم حب الغريب؛ فإذا سمعوا 
اختياراتٍ غريبة من المعلّم ظَنُوا أنَّ في ذلك التَّحقِيقٌء فإذا كان المعلّم كثيرٌ المخالفة 
لمذهب أهل بلده صار في أعينهم جليلًا لمُجرّد المخالفة» ويصير في نظرهم مجتهدًا غير 


2 
َه 


)١(‏ يعني حديث ابن عمرَ: )ا نَ وَسُولَ الله صَِأدَعَلِِوسَ فَرَض رَكَاةً الفطرٍ عَلَى النَّاسِ مِنْ 


و عبد دكَر أو أََْى مِنَ المُسْلِمِينَ». 


و 
َه عه 


رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِ عَلَى كُلَّ خُرٌ أ 
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واذا أعست اللارق فاته وحدث ننه الأقزال الكباذ» لأن قن يوق 
الغوبيه جاء الشاد. 

وكذلك من المعلّمِين مَن لايرى أن العلم الذي ينبغي أن يُظهّر هو العلم الغريب؛ 
فتجد تدريس كُتب تجعل أصولا وهي ليست بأصول؛ كمّن يدرّس الفقه سنينَ عددًا في 
كتاب «السّيل الجَرّار) للشّوكانِيَ» ويرى أنه كيب الطّالب مَلَكةَ الاستنباط والاجتهاد. 

وأيٌّ سابق سَبّقه إلى إقراء مثل هذا الكتاب؟! وليس هو من الكتب العُمّد الأصول 
الي ينيشغي أن يُعوّل عليها في التعليم. 

وعلى هذا فقس. 

فلا ينبغي أن يعبر المعلّم أو المتعلّم ب(الغريب)؛ بل يجب أن يَِرّ منه فرار العبدٍ من 
كائدٍ يكيد به أو عدو يطلبه. 

ولهذا؛ كانت من العلوم علومٌ خاصّةٌ» لا نُشاع ولا تّذاع لكل أحد؛ لأنَّ إشاعتها 
وإذاعتها ربّما أصَرَّت بالنّاسء كما سيأتي في كلام أبي داو د حَمَدانَهُ تكَالّ. 

م كر بعد ذلك أنه (لو احتّجّ رجل بحديثٍ غريب وجدتٌ من يطعن فيه ولا يحتجٌ 
بالحديث الذي قد احتَّجٌ به إذا كان الحديث غريبًا شاذًا)؛ أي أنَّ الاحتجاج بالأحاديث 
القرمة توجب التو فبهاف دكا تذل يدقيمة الكثاب الجائع لها 

(فأمًا الحديث المشهور المتّصل الصّحيح: فليس يقدر أَن يَردَّه عليك أحدٌ)» ويهذا 
اختطت الحاويض :[المسهين 41 للها تشهور تتصضل: فجي اذل سكن زدها: 
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ومن تكلّم في أحاديث «الصّحيحين الي ليت بالقبول فلا يكاد يَسْلّم من طعنٍ في 
دينه وإيمانه؛ فتجد عامّتهم مِمّن عُوز في دينه؛ إِمّا يبدعة» أو فسقء أو كفر؛ فيتجرٌأون 
على هذه الأحاديث. 

نا من امتلاً قلبه بالإيمان فإنّه لا يقدر على الطَّن فيهاء حبَّى لو كان من أهل 
البدع. 

فأبو سعدٍ السَّمانُ - من رؤوس المعتزلة - يقول: (مَنْ لم يقرأ كتاب البخاريٌ لم 
يتغرغر بحلاوة الإيمان)! هذا مع ما كان عليه هو من منزلةٍ في علوم المعتزلة» ومعلومم 
أن المعتزلة أهل عقل وليسوا أهل نقل, ثم يَصِفُ «صحيح البخاريّ» بهذا الوصف! 

ثم تقل عن السّلف يََهُنَهُ َعَالَ هذا الأصل الذي يُصِدَّق ما ذَكر؛ فقال: (وقال 
إبراهيم يم النَحَعينٌ : با اال ا وقال ويد بن أبي حَبيب: «إذا 
سيعت الحليثة تدكا ند الال فإن عرف و فدَعْها)؛ يعني أن العلم لني 
يُحتاج إليه ويُنتفع به هو العلم المشهور الصّحيح. 

وعلى هذا في الحديث قِس في عِلُّمك الذي تحتاج إليه؛ فإِنَّ العلم الذي تحتاج إليه 
هو العلم الذي تتتفع به في دينك. 

فانظر حاجتك؛ فإذا كنت تحتاج إلى تَفَهُم أحكام الفقه فادرُس الفقه. وإذا كنت 
تحتاج إلى معرفة العقائد فادرّس العقائد» وإذا كنت تحتاج إلى معرفة التّفسير فادرٌس 
التُسيرء ولا تَتطلّع إلى دراسةٍ علوم لست في حاجةٍ إليها الآن» وأنت محجوبٌ عنها بما 
هو أنفع لك. 


فلا ينبغي للطّالب - مثا - أن يدرسٌ النّحو والأصول ومصطلح الحديث وه ولم 
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تتضديه العادة؛ بوهذه ميكات العباذة العظييدة. 

واكثر النامن يغترون تشقيق الكلام في هذه العلوم»؛ حتى تصدهم عن العلوم 


النافعة. 


وانظر إلى وَلّع طوائفَ بمصطاح الحديث؛ مع ضعفهم في عِلم الحديث على 
الحقيقة» لا من جهة الكلام في الرّجال وقواعد الجرح والتّعديل» ولا معرفة العلل؛ ولا 
كيفيّة الاستنباط. 

فوَكَدُهم إِنّما هو في دراسة عِلمِ آلِيٍّ للحديث. ويُفرطون في علوم أعظم. 

وك هذا اتروع عن الجاكة وه ياك اليه يها الأنة ببعبي صمى قر أي 
الحسن الفالي: 

قَحُنَّ لهل الْعِلْم أن يَتَمَئَلُوا بِيَيْتِ قَدِيمٍ َع في كُلَّ مَجْلِسِ 
َقَدْ مَزُلَتْ عَبَّى بَدَا مِنْ مُرَلِهَا كُلَاماء وَحَتَى سَامَها كُلَّ مُفْلِسٍ 
برل يلس الدريسة .زد لقلوما تاتون الحنب: 

أمّا أن يتَقي الله عَرّجلّ فيما يُعلّم وينظرٌ ملاءمته للطّلاب: فهذا قليلٌ. 

وقد كان المعلم فيمَن قبلنا لا يُمكٌن الطّالب من درسه إِلّا بحسب انتفاعه به؛ فإذا 
جاء الطّالب إليه يريد أن يقرأ شيئًا سأله: هل قرأتٌ قبله كذاء أم لم تق رأه؟ فإن أجاب: 


(نعم) قال: هل قرأت كذا؟ حتّى يعرف مَبلغه من العلم. 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَاليَفْ لتاب الشن» 0 
0 

ولا يترون طالبًا جاء إليهم وهو لم يتلق العلم ثم يأخذ «صحيح البخاريّ» ويقول: 
أريد أن أقرأ في «صحيح البخاري»! لأنّهُم يعرفون أنّ هذا ضررٌ عليه في دينه» بل ينظرون 
إلى كتب المبادئ: هل حفظها وتقرّرت في نفسه أم لا؟ فإذا وجدوه كذلك نقلوه إلى ما 
لا عر يس ا 
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وإذا روا أنه كر فى في علم ما وهو لم يُتقِن عِلمًا يحتاج إليه في ضبط شيء مما يَهُم 
نقلوه إلى ذلك العلم. 

فإِنَ الشّيِخَ صالح الأطرم رِمََآَنَهُ - مثا - لما اسْتَتَمٌ في قراءة رسائل شيخ الإسلام 
محمّد بن عبد الوهّاب في العقيدة «ثلاثة الأصول». و«كتاب التوحيد»» و«القواعد 
الأربع»» واكشف الشبهات» على الشَّيخ محمّد بن إبراهيم» انتقل إلى قراءة 
«الواسطيّة)» ففرأ من حفظه فلَحَن؛ فقال له البيم: ما قرأتَ «الآجروميّة)؟ قال: لا؛ 
قال: إذن اقرأ «الآجروميّة) أَوَلَاء ثم نقرأ «الواسطيّة) بعد ذلك. 

فهو رأى أنه ابتدأ في هذا العلم وأدرك في مهمّات العقائد ما يحتاج إليه. ويحتاج إلى 
إصلاح لسانه؛ لأن إصلاح اللسان بالنحو من أهمٌ المهمّات؛ فتقله إلى العلم المناسب 
له. 

ولمًا وَفد الشيخ حسم بن مانع يدنه مِن قطر على الشيخ محمد بن إبراهيمَ 
سأله: هل قرأت «ثلاثة الأصول)؟ قال: نعم» قال: هل قرأت «كتاب التوحيد»؟ 


قال: نعم قال: هل قرأت «العقيدة الواسطيّة)؟ قال: نعم» قال: هل قرآت «بلوغ 
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المرام»؟ قال: نعم» قال: هل قرأت «زاد المستقنع»؟ قال: نعم؛ فقال له رَحمَهُلنَهُ: إذن يا 
ولدي أنت تجلس مكاني. 

ثمّ سأله: على مَن قرأتَ؟ قال: قرأت عند الشَّيخْ محمّد بن مانع» وهو من أبناء 
عمومتي. فقَرّبه الشّيخْ منه لما وَجد فيه تأملًا. ْ 

فكان أحدّ أربعةٍ يقرأون في درس خاصٌ على الدّ يخ محمِّدٍ في بينه» ولم يكن 
تقريبُهم منه لأجل أسمائهم ولا أشخاصهم ولا عائلاتهم؛ ولكن لأنّهم تأمّلوا إلى عِلم 
ينتفعون به. 

قاف كومس كر قي لكل العينى كل زسانوكل كان :نهدا باز في الأكد: 

فتجد بعض الدّورات الي تكون في القُرى؛ يُدرَّس فيها كتابٌ لا يحتاجه أهل القرية 
الّذِين أَحْوّج إلى الدّروس المهمّة لعامّة الأمّة من أن تُدرّس مثل هذا الكتاب لهم. 

ولكن لِمّقد العبوديّة في العلم صارت مثل هذه الظلّواهر. 

والمقصود: أنَّ الكلام الذي ذكره أبو داود رَيِمَهَانَهُ تكَالَ في (المشهور والغريب) 


أي تاقد ف العاند كلدتفمقي ادف ننه اعرف 
ل كيحي انيدي | 


تم اس هاه العا 7< 2 
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َال شاه 

وإددهق اللحادية فى كتانب #التن اماليسن يعنصا فوع مر وفدس. وهو إذا 
لم توجّد الصّحاح عند عامّة أهل الحديث على معنى أَنَّه منّصلٌ؛ وهو مثل: الحسن عن 
جابر» والحسن عن أبي هريرةً» والحكم عن مِقسَم عن ابن عبّاسٍ» وليس بمتصل. 
وسماع الحَكم من مِقَسَمِ أربعة أحاديث. 
أخاؤيث لبن فها سند واحد. 

وأمًّا ما في كتاب «السّننَ) من هذا النّحو: فقليلٌ. 

ولعل لبس للخارت الأغور ق كتانن «الشدن) إلا ديت وابعد؛ فإتما كيئه باحر 

وربّما كان في الحديث ما تثبت صحّة الحديث منه» إذا كان يَحْفَى ذلك على فربّما 
ترقت الحديث إذا لم أفقهه. وربّما كتبته وبينته وريّما لم أقف عليه وريّما أتوفّف عن 
مثل هذا لأنّه ضررٌ على العامّة أن يُكسّف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من 


عيوب الحديث؛ لأنّ علم العامّة يتقصّر عن مثل هذا. 


ذكر المصتف ورَمَهانَهُ تكَالَ هاهنا من جملة أصوله في تأليفه كتابة: أن (منخ 
الأحاديث في) كتابه («السَّننَ) مآ ليس يمتضا » وشوهرك ‏ ود ): 
و(المُرسّل) عند المحدّئين: قد يُطلِقونه على ما هو أعجٌ من المعنى الذي استقرٌ 


5 ِمَحِيلَةالشَبَخ صَاحَ العصَقّي 
حدر رع ؛البلل لخ 


ورد سي عور رس سي سر ل لزه ادن 
آخره أو في أثنائه» أو كان سَقْط رجل واحده أو سَقْط رجليْن. 

كم ذكر أن ماكان من هذا الجن (إذا لم تُوجد السام عند عامّة لعل الحتديف 
على معنى أنه منَصلٌ)؛ يعني إذا فد الحديث المنّصل في باب من الأبواب تَوسّعوا في 
رواية ما كان من هذا الجنس؛ فيجعلونه في معنى المتٌّصلء مع علمهم بانقطاعه؛ لكنّهم 
جدار ا لميعة الشكو لان لباب عال .مع حاريف متمتل رزرويه ناش وقد أذ 
واحدٍ منهم عن الآخر؛ فيلْحِقون عِوَضًا عنه ما كان في معناه. 

ومُرادهم ب (ما كان في معناه): أي في منزلته على البدل» لا في حُكمه. 

ف (ما في حُكم المتّصل): معنّى أ 

لكن (نا ف معنى المتصصل) يزيد.يه أنه تَعَالَ ما خلا الباب من مسد متصل 
الوا 
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ما (ما في حكم المتّصل): فهذا فنٌّ آخر؛ وهو الأسانيد الي هي منقطعةٌ ولكن جُعِل 
لها حكم الاتّصال. 

مثال ذلك: رواية الشَّعبِيَ عن عليٌ بن أبي طالب؛ فإِنَّ الشّعبِيَ لم يُوقّف على سماعه 
من علِيٌ بن أبي طالبء وأدخل البخاريٌ حديث الشّعبيَ عن علِيٌ بن أبي طالب في 
«صحيحه)؛ لأنَّ السَّعِبِيَ لم يأخذ من حديث علي إِلّا ما رواه ثقات أصحابه؛ فهو في 
حُكم المتّصل عندهم. 


وكرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه؛ فإِنَ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه إلا 
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شيئًا قليلًا في موته» وأمّا الأحاديث الكثار الي رواها عن أبيه: فإنّه لم يسمعهاءو 
ذلك صَحَّحها أهل الحديث؛ كعليٌ بن المدينيٌ» ويعقوب بن شَيبة والنسائيٌ يمه 
تحال لَه وأدخلوها في جملة المسئّد. 

وكرواية سعيد بن المُسَيِّبٍ عن عمرٌ بن الخطَّاب؛ فإنّ سعيدَ بن المُسيِّبٍ لم نقف 
على إسنادٍ فيه قال: (سمعت عمرً)» لكن كما قال الإمام أحمد: «إذا لم يصحّ سعيدٌ عن 
عمرٌ؛ فماذا يصحٌ؟!)؛ فإنَّ سعيدًا من الجلالة والمقام الأعلى في الدّيانة مع إمكان 
الإدراك لعُمرَ ما يحول العارف بالحديث أن يجعل هذا في كم المتّصل. 

تإذاواية ليكامن الأببائيد المشظلعة فلا نادو إلى تفمفيقة ١١‏ أن يدن لين 

فإنّهم ربّما نبوا رواية من هذا الجنسء وأكثروا بهاء كما أكثّر البخاريّ في تعليق 
نسحخة علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاسِء مع أن علي لم يسمع من ابن عيّاس» بل قال 
ال 00 
عبّاسٍِ»؛ مع علمهم رَِمَهنَهُ بانتقطاعهاء لكن جعلوا لها حُكم المنّصل؛ لأنَّ علي 
دا ودبع ا 
يتين تعليلّها بوجو آخرٌ. 

ومن هذا: قول إبراهيمَ النّخْعِيَ في روايته عن ابن مسعود: «إذا قلتٌ: قال ابن 


سنعووة توغ غير واحل من أصحانهه وإذا قلت عو قلدذ» فهو الذي شكيث للق 


فيُستفاد منه: أن رواية إبراهيمَ عن ابن مسعودٍ هي بروايته عن جماعةٍ من أصحاب 


ا 

تحرس دالا عي صم وسرت 

0 مَل الشَيْحْصَحَ الْصَتيَ 
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ابن مسعووء وإن كان في ذلك بحث. 

لكنّ المقصود: الإرشادٌ إلى التّفريق بين قولهم: (هذا في معنى المتّصل) وقولهم: 
(هذا في كم المُتّصل). 

فمرادهم (ني معنى المتّصل): أنَّ الباب تلا من حديث متّصل الإسناد فأخرجوا 
فيه ما كان منقطعًاء أو برواية مدلُس. 

وأمّا ما هو (في حُكم المتّصل): أي ما جعلوه منصلا حكمّاء وإن لم يكن كذلك 
ثم ذكر رَِمَهُنَهُ تكَالَ أمئلة على ذلك. ثم قال: (وأمّا أبو إسحاقٌ عن الحارث عن 

عليٌ: فلم يسمع أبو إسحاقٌ من الحارث إلا أربعة أحاديتٌ ليس فيها مسنَدٌ واحدٌ). 

(وأمًا مافي كتاب «الشّئن) من هذا النّحو: فقليلٌ)؛ أي هذا القََرْبٍ الذي هو في 
معنى المُتّصل قليل الوجود. 

ما د ا هنا الاب تصحٌ أن تكون بحن مفرّدًا. 


فلو أراد اعد ان يجمع (ما في معتى المتضصل) الذي اختاره اي داود وحتن أحاديث 


٠. 
04 


م قال: (ولعل ليس للحارث الأصوو في كتاب «الشمهنم)ا إل سبيت 557 كانها 
ماخرو )ء فأشنان إلى أن سااكان برواية الحارث الأعووى قير معديك واس من هذا 


الجنس؛ لأنَّ الحارث الأعور اختلف فيه العلماء اختلافًا كثيرًا؛ِ فمنهم من عَدَّهِ ثقةٌ 


0 


1 
ا 


ومنهم مَن عَدَّه كذّابَاء حَنَّى أوجب ذلك أن يتوقّف بعض النقاد فيه» كما توقّف فيه 


الذَّهينُ في موضع وقال: (أنا أستخير الله تَعَالَ في الحارث الأعور). 
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فلذلك تجافاه بعض المحدّثين ممّن يُخْرّجٍ عن هذا الصَّرْب؛ كأبي داود» والنّسئيٌَ 

وللحارث الأعور في ١م‏ سُئن أبي داود» حديثان اثنان: 

أحدهما: في (كتاب الرّكاة). 

والثّاني: في آخر الكتاب. 

ثمّ بعد ذلك قال: (وربّما كان في الحديث ما تثْ لدت شي حةة العدية بففه إذاكان 
يَحْفَى ذلك علي فربّما تَركتُ الحديث إذا لم أفقهه. وربّما كتبته وبِّنّه وربّما لم أقف 
عليه» وربّما أتوقّف عن مثل هذا)؛ يعني ربّما يرد في بعض الأسانيد ما يجعل النّاظر 
يتردّد في ثبوت صحَّتها: فربّما ظهر له فأدخله في الصّحاحء وربّما ترك الحديث إذا لم 
يفقه وجهه ولم يتين له هل هو سالمٌ من الإعلال أو يتطرّق إليه احتمال العلّةه وربّما 
كتبه وييّنه؛ أي كُتب الحديث ويَيّن عِلَّنهء وربّما لم يقف عليه؛ وربّما توف عن مثل 
هذا. 

ومقصود هذه الجملة: الإشارة إلى أنه لم يعتنٍ بإبراز العلل في كتابه» وإنّما طّوى 
عنم الدلل اهراد قنع غزاقة لذبن الاسم عل البرانة ان لكايك لبي كل ماقا 
من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنْ عِلم) أكثر النّاس (يَقصّر عن مثل 
هذا). 

فعلم العلل عِلمٌ دقيقٌ؛ حتّى شَبَّهه العلماء رَِمَهُملَهُ بالكهانة» وقالوا: ربّما قبل 
لالجل : (هذا ديك مككة )ولا تدوى من أبن جاده جد يحض الحذاظ ينو نف فول 
الحديث ويرده لكنّه لا يستطيع أن يُعبّر بعبارة تفصح عن وجه الإعلال. 
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وهذا عِلمٌ دقِيقٌ لا تحتمله العقول» ولذلك فهو من العلوم التي لا تنبغي إشاعتّها. 

وق إقرك كنب العلل عاق الدروس تقورة افوس الطنة علي لكر امعان هذا 
الفنّ الذي هو من أغمض علوم المُحدّثين - كما قال ابن كثير مهاده 

ا 0 
بتعليل الأحاديث بما شاء. 

وأقبح من هذا: جراءتهم على تعليل المتون؛ فتجد أحدهم يتكلّم في تعليل المتون 
ولا آلة له في فهم الكتاب والسّنَهَ ولا في معرفة علوم الآلة. 

كما ذكرتٌ لكم أن أحدًا استتكر قول بكر بن عبد الله المُرَنِكَ: اما سبقّهم أبو بكر 
بكثرة صلاةٍ ولا صيامء ولكن بشيء وََر في القلب». فقال: هذا القول منكرٌ؛ لأنّه 
مخالِفٌ لما نبت في «الصّحيح): أن الي صََلَعَلِنَِوَسََرَ قال: ١مَنْ‏ أَضْبَح مِنْكُمْ اليَوْم 
صَائمًا؟» فقال أبو بكر: أناء حتَّى عَدَّد خصالَا من خصال الخير» كلّها يقول فيها أبو 
بكر: أنا. قال: فهذا يدل على أنَّ أبا بكر سَبقهم بالصّلاة والصّيام. 

ولم يُرد بكر بن عبد الله هذا المعنى» ولكنّه أراد توجيه أنظارهم إلى المعنى 
الأعظم؛ فهو لا يقول: (إنَّ أبا بكر لم يسبق بصلاةٍ وصيام)» ولكن يقول: (إِنَّ أعظم 
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شيءٍ سَبّق به أبو بكر هو ما وَقَّر ف القلب)؛ هذا هو الذي تقتضيه صناعة البيان اللُغوي. 
ولهم في ذلك أمثلثٌ ومنشأها من الجراءة على شر هذا الفرّ عند كل أحدٍ. 


فصار يُدرّس هذا العلم لأناس لا يعرفون مراتب أصحاب سفيان؛ فيقال: (فلان 


4ه أن 


وفلان اختلف على سفيانَ)» وهو ربّما لا يعرف من هو سفيان» ولا يدري هذا السَّفيان 


الموجود في هذا الإسناد: سفيان بن عَبِينة» أم سفيان الثوريّ! 


د م ف 53007 -530 ا 2 2 
طَريَرْ« رسَالَة أوِدَافْدفَوَصني تَآلَيَفْ هِلْكْتَابٍ السَأنِ» 


تآ 0 


0 
فهذا عِلمٌ ينبغي أن يحذرَ منه الإنسان في نفسهه وألَا يتجرّأ عليه؛ لأنّهِ عِلْمٌّ غامضٌء 
ويحتاج إلى طول اجتهادِء مع توفيق وسَدادِء وتخرّج بالعارفين بهذا الفنٌ» لا أن يتخرّج 
بالكتب وبنفسه. 
وانظروا كلاممهم في كُتب العلل؛ لو أردت أن تقرأ في كتاب «العلل» لا تطيق نفشك 
إذا لم تكن ذا فهم في الفنّ؛ كما يقول بعض الإخوان: إذا فتحث «علل ابن أبي حاتم' 
أجد: وسألت أبى عن حديث فلانٍ عن فلانٍ فقال: منكرٌء وسألته عن حديث فلانٍ 
37 03 5 1-4 ع ع وي م 
فقال: هذا خطأ... يقول هذا الأخ: أنا لا أدري لماذا هذا منكّرٌ وهذا خطاأً! 
وصَدق؛ فهو لا يستفيد كبير فائدة من مثل القراءة في هذه الكتب مع عدم آله تعينه 


على الفهم فيها. 
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وعدد كتب هذه (السّئن): ثمانية عشر جَزْءًا مع المراسيل؛ منها جُزءٌ واحدٌ رامول 
وما ري عن الي صَََعَمَ من المراسسيل؛ منها: ما لا يصحٌ» ومنها: ما هو 


5 
3 5 0 و 
مسند عند غيره وهو متصل صحيح. 


ولعل عدد الذي في كتابى من الأحاديث قدر أربعة آلافٍ وثمانمائة حديث» ونحو 


سكبراثة ديك مخ المراسيل. 


ذكر المضصنف 4ةاثة اهنا مكنا شان تاتب كنانهةة أن (ضده كب دك 
"السّنن): ثمانية عشر جرْءًا مع المراسيل) يعني باعتبار تجزئة الكتاب إلى مقاديرٌ معيَّةٍ 
بلغت ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل» (منها جزءٌ واحدٌ مراسيل)» وهذا الجزء اشتهر 
بإفراده باسم كتاب «المراسيل» لأبي داود السّجستانِي. 

ونبّه أن (ما رُوِي عن النََ صََتَعَيَيوسلَرٌ من المراسيل؛ منها: ما لا يصحٌ ومنها: ما 
ا 0 

اميف كل الأبنائية لكل المراسيل الى أرردها يغ نابل ناما هو نيف 
وفيهااما يشهد له من الحديث المُسد الذي يصح به: 

نم ذكر تقدير أحاديثه الي رواها في الكتاب: أنَّها (قَدْر أربعة آلافٍ وثمانمائة 
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وأماجوع المراسيل: ف افك مرحمافة ديك من المراشيل). 

وهذا عَدٌ قريبٌ من العَدّ الذي عُدَّ به اليوم» وإن كان عَدٌ العادٌين اليوم لا يُوكّق به؛ 
لأنَّ هذه النسخ الي بأيدي النّاس عَدَّ أحاديّها الكُتيُونء ولم يَعْدّ أحاديتّها العلماءً. 

فلأجل ذلك تجد نُسخة تنتهي إلى خمسة آلافٍء ونُسخة تزيد قليلاء ونسخة تزيد 
يسيرّاِ لعدم وضوح المنهج في العَد. 

فمنهم من يَعْدَّ الحديث إذا كُرّرت أسانيدّه حديثًا واحدّاء ومنهم مّن ينتقل نظرٌه في 
العدّء ثمّ بعد ذلك يكتب علامة بالرّقم نفسه؛ فيكتب مثلا: (1)» ثم يكتب: (18*)؛ 
أنه فاته في العَرْضة الأولى للكتاب أن يُرقّمه برقم خاصٌ؛ فلمًا تبه في النّصحيح صار لا 
يمكن التّعديل؛ لأنّهِ يي اليم كُل أحاديث الكتاب؛ فسجعل هذه العلامة. 

والوثوق بِعَدٌ المؤلّفين أولى من الوثوق بِعَدَّ غيرهم. 
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حدرادهة 3 و ++ + + _اا| ا101||1|]|00000000000صض2 
ال لصن ماته. 


1 َِ سي ع ِ ٠.‏ ؟ّ 3 3 1 
فمن احب ان ا هذه الاحاديث مع الاألفاظ فريما يجىء حديث من طريق وهو 
عند العامّة من طريق الأئمّة الْذين هم مشهورون. غير أنه ربّما طلبتٌ اللّفظة التي تكون 


لها معانٍ كثيرة. 


سد ا ل يه 0 2 
وممّن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. 
فربّما يَجِيِء الإسناد فيعلّم من حديث غيره أنه غير متّصلء ولا يَتيّته السّامع إلا بأن 
يعلم الأحاديث وتكون له مها عرفة فيقف عليه؛ مثل ما تروف عن ابي جرّيج قال: 


كِ ع ٍِ 7 0 2 7 
(أخبرت عن الزهريّ)» ويّرويه البَرْسَانِنُ عن ابن جَريج عن الزهري. 


2 
22 ع 
2 
7 


فالّذي يسمع يظرٌ أنه منَصلٌ ولا ايصحٌ بنَةَِ فإنّما تركناه لذلك؛ فهذا لأنَ أصل 
الحديث غير متّصل ولا يصح وهو حلي معلر. 

ومثل هذا كثير. 

والّذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثًا صحيحًا من هذاء وجاء بحديثٍ معلولٍ. 


ما ماد 


2 3 


قال التا رورسم , 

كلحم ف 1111 نرف هده التعملة إلى طريففه ق امار الأحاديت مما يتعانق 
المع والكسيهية فذكر اله اميد اق المشون اق تطلب الآلناظة (العى قر لباهاة 

7 


كرا 


فإذاُوي الحديث في باب بألفاظ متعدّدةٍ اختار الرّواية النَّامَّة منهاء أو الى تشتمل 


َريَودِرِسَالَة أُودَافد فِوَسَن تَاليَفِ لتاب السْنِ» 55 
حيتت 77277 2 ب ا 1 
على لفل اد ,على اللنتمبوةاق أبراب الانتكاء تينتقي من كلاف الا حاديك نما 
يضح ف الب البتاسيةادع ترضية الباب: 

وكذلك هو يختار في الأسانيد؛ فيختار في الأسانيد أصحّهاء وإن كان تبادر إلى 
النّاظر أن غيرّه أصح منه. 

كما مل بما (يُروى عن ابن جُرَيج؛ قال: أخيرثُ عن الزهريّ)؛ فهذا السّند ظاهره 
الاتقطاع لقوله: (أخبرت) ولم يسم من أخبره» (ويرويه) محمّد بن بكر (البَرْسَانِيٌ عن 
ابن جُريج عن الزُهريٌ): لا يقول ابن جُرَيج: (أخبرت)؛ فيأقي من يسمع هذا الحديث 
8 ب 0ا210 
َه كما قال المصيّفء فتّركه لأجل العلّة فيه؛ لأنَّ هذا الإسناد لايصحٌ منصلا ولا 
مُسِنَدًا؛ فأهمله وأورد السّند الآخر لأنّه هو الذي يَصِحٌ. 

قال: (والّذي لا يعلم يقول: قد َك حديئًا صحيحًا)؛ أي الذي يرى ظاهر رواية 
محمّد بن بكر عن ابن جُريج عن الزّهرِيٌ يقول: (هذه أصحٌ)؛ لأنَّ الرّواية الثانية قال ابن 
جريج فيها: (أخبرتٌ عن الزُّهريٌ). 

واللق يغرق تكن هده الزوانة مارجا وانها فلطووان المعفرظ هو 
(أخبرت). 

ل ل ل ل ل 
الفحص عنها يت يتين إعلالُها؛ فمّن يرى هذه الأسانيد في ظاهرها يقول: (علة صكييد ): 
وإذاراي الأسائيد التي تين العلّة قال علو قلطاو كا 


لمحتل الخ صا العصَيَيَ 


0 
الالتل ملظ 
وَإنّما لم أصنّف في كتاب «الشّئن» إِلّا الأحكام ولم أصيّف كُتب الزّهد وفضائل 
الأعمال وغيرها. 
لا لاسر 
فأما أحاديث كثيرةٌ صحاحٌ في الزهد والفضائل وغيرها: فلم أُخرّجها. 

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وضاى اللدعلى سانا معاد 

وعلى آله سل تسليمّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


م20 6 
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َال الغا ,فاه . 
ختم المصدّف رَِمَهانَهُ كَالَ هذه الرّسالة بالإعلام بأنّه لم يُصِنّف (في كتاب «الشّنن) 


ّا الأحكام)؛ فاهتمامٌه هو بأحاديث الأحكام؛ وربّما أدخل معها غيرها لأ 


إِ 


فإنَّهِ - مثا - أدخل (كتاب السِّنّهة) في ضمن «السَّنن)؛ و(السَّنّة) عند المتقدّمين لقب 


ل (علم الاعتقاد)؛ فأدخله لأهمّيّته همّيّته وكثرة الفْرّق والخلاف في ذلك الزَّمان» وتّرك كتبًا 


أخرى هن كقب الرّواية؛ كالأحاديث المرويّة في ارهد وفضائل الأعمالء والرّقائق 


وأخخبار السَاعَة وأذ شراطهاء وغير ذلك» ولم يذكر من غير الأحكام إِلّا المهمٌ؛ كما ذكر 


(كتاب السّنّة). 


ريز دِرِسَالَة إودَافد ف وَصني تَألَيَفْ لتاب الشن» 0 -- 
77725 7 77ح 0س لس 72_بسب_ لي للمببسبل3. بف "اتلد 


وهذا الكتاب من الكتب التي تميّرَ بها كتاب )) سئن أبي داود» عن غيره من «السَّنْن)؛ 
فإِنَّه جَمع فيها أحاديث الاعتقاد مبوّبةٌ؛ فهو شبية ب (كتاب التوحيد) من (صحيح 
البخاري»» ولا يُوجّد لهما نظيرٌ في «الكتب السّنّة) . 

وقد أفرده أحد الباحثين بدراسةٍ قبل سنين عددّاء قدّمت في إحدى الجامعات في 
المملكة العربيّة السُّعوديّة ولم تطبّع حتَّى الآنء مع أنّها من الأهمّيّة همّيّة بمكانٍ. 

ثم بعد ذلك ذكر أن جميع الأحاديث (الأربعة آلاف والثّمائمائة) التي رديه (كلّها 
في الأحكام). 


2 
فاذ 


ما الأحاديث الصّحاح (في الزُهد والفضائل وغيرها): فإنه تركها ولم يخرّجها. 
وبهذه الرّسالة يُنتفع في معرفة تصرَّف أبي داود في (سُئنه) . 


وهذا التأليف بمئزلة المقدّمة ل (السّنِنَ). 


وفي كلام أهل العلم يَمَهُانَُ تَعَالَ ما يلزم قراءنّه قبل قراءة الكتاب؛ لتفهّم طريقته 
فيه؛ ك«رسالة أبي قاوذا سشتحسنة 5-6 قبل «اسنن أفي داود»» و«العلل الصَّغير) 
للتّرمذيٌ - وقد صار يُطبّع مُلِحَقَا ب «السّنن) - ينبغي أن يُقدَّم قبل قراءة «السّنن)؛ لأَنّه 
بيسن فيه طريقته فيه والمقدمة صحيح مسلم) اتحينن أذ نهرا قبل «الصّحيح) نفسه. 

وهذه الكتب الثّلاثة - ومن جنسها: كتاب «الرّسالة» للإمام الشَّافعيَ -: هي بواكيرٌ 
المصنّفات في مصطلح الحديث؛ فهي حقيقةٌ بالإفراد بالدّراسة؛ بأن تُجمّع مصتًّفات 
الأئمّة الأول الذي قَرّرواا مصطاح الحديث. وحمد ها هذه الحيت الأريعة الي ذكرت 
لكم: العم صحيح مسلما. و«العلل الصّغير) له والوشالة 5 داود»» وكتاب 
«الرّسالة» للإمام الشّافعيَ. 
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فهذه الكتب الأربعة يستكِنٌ فيها علوم كدير عاق بمصطلح الحديث تعبّبر 
الباكورة في علوم الحديث؛ فقراءتها وضبط مسائلها يُتتمّع به في معرفة هذا الفن. 

وهذا آخر التّقرير على هذا الكتاب. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


تم إقراء الكتاب في مجلس واحدٍ 
بعد العصر يوم الخميس التّاسع والعشرين من جمادى الآخرة 
سنة تسع وعشرين بعد الأربعمائة والألف 
في جامع الإيمان بحي النّسيم بمدينة الرّياض 


